
شعبـة الشكايـات والمحاضـر هي قطب الرحى لعمل النيابـة العامـة في الميدان الزجري، إذ لا يمكن تصور ملف جنائـي أو جنحـي دون أن تشكل فيه الشكايـة أو الوشايـة أو المحضر حجر الزاويـة.

و يوجـد بهذه الشعبـة سجلان منفصلان، أحدهما للشكايـات و الآخر للمحاضر يحمـلان نموذج 501 ، و يشرف عليهـا إطـار من كتابة الضبط تـابع للنيابة العامة حيث يقـوم بتسجيل الشكايـات التي تحـال عليه من طرف رئيس النيابة العامة، ويعطيها رقمـا تسلسليا حسب تاريخ التوصل بهـا و يسلم للمشتكـي أو محاميه نسخة من الشكايـة بعد التأشير عليهـا  و تسجيلهـا حتى يتمكن المستفيد منها من تتبعها و يفتح لهـا نظير ملف، ثم يقـوم بتضمينها بالحاسوب و تخزينهـا بقاعدة المعطيات لاستخراج الإرساليـة المتعلقة بهـا تلقائيـا و لاستغلالهـا أيضا أثناء البحث عن المـآل أو أثناء إعداد الإحصائيات، و توجيههـا صحبة نسخ الوثائـق المرفقـة إلى الضابطة القضائية  أو النيابـة العامة المختصة للقيـام بالمتعين، و يتم الاحتفـاظ بالنظيـر المشار إليه بمحفظة الضابطة المعنية أو النيابة العامة في حـال توجيه إنابة قضائية في الموضـوع قصد تتبـع الإجراءات المنجـزة في الشكايـة حيث يعمـل الكـاتب المكلف بالشعبـة على إنجـاز تذاكير دورية تحت إشـراف النائـب العـام المسـؤول على الشعبـة.

 و بعد توصل النيابة العامة بمحضر الضابطة القضائية المنجز بنـاء على شكاية يحـال على النائب العـام الذي يعمل على ضمه إلى ملف نظير الشكايـة المحتفظ بـه في النيابـة العامة و يقـوم بدراسة الوقـائع الواردة بالمحضر وإعطائها التكييف القانوني المناسب.

أمـا بالنسبة للمحاضر التي تحال على النيابة العامة سواء كان أصلها تعليمات هذه الأخيرة أو استمع فيها  للضحايا مباشرة من طرف الضابطة القضائية فإنها تحال بدورها على كتابة الشعبة بعد التأشير عليها طبعا من طرف المسؤول القضائي الذي يعين النائب العام لدراسة المحضر و اتخاذ القرار المناسب في شأنه، إذ تعمل على تسجيله بسجل المحاضر و تعطي له رقما تسلسليا بنفس تاريخ التوصل به ثم تقوم بتضمينه في الحاسوب و تخزين المعلومات في قاعدة المعطيات، و ينتهي الأمر إما بفتح ملف للتحقيق أو الجنايات أو إحالته على جهة أخرى للاختصاص أو إرجاعه إلى الضابطة لتعميق البحث في نقط محددة أو حفظ الملف لسبب من الأسباب وفي هذه الحالة يتعين وجوبا إشعار المشتكي خلال 15 يوما تبتدأ من تاريخ اتخاذ قرار الحفظ ( المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية ).

